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 قدمةالم
 

دفع قادة  اضطراب كبير وأدت إلىمحل نزاع  غويانافي  1997لعام لكانت نتائج الانتخابات العامة والإقليمية 
 التوصل إلىعلى  غوياناين في ث قادة الحزبين السياسيين الرئيس( إلى حCARICOM) الكاريبي مجموعة

أبرم قادة الحزبين  ولأجل ذلكالسياسيان على نظام حكم مشترك.  القائدانالاضطرابات. اتفق  لوقفحل 
( PPP/Cالسيدة جانيت جاغان من حزب الشعب التقدمي المدني ) ، في ذلك الوقتينالسياسيين الرئيسي

 اتفاقيتين: ،(PNCموند هويت من المؤتمر الشعبي الوطني )سوالسيد دي
 

  ؛1998يناير كانون الثاني/  17اتفاقية هيردمانستون في • 
 .1998يوليو تموز/ 2بيان سانت لوسيا في • 

 

السياسية في -طريقة لتسوية المشكلة الاجتماعية والتوصل إلىع وكان الاتفاق والبيان بمثابة جهود لحل الوض
من صياغة ن د الطريق للإصلاح الدستوري ومكّ شرع القادة في حوار مهّ فقد  ،. بالإضافة إلى ذلكغويانا

 توصيات من أجل حسن سير عمل الجمعية الوطنية.
 

ومن أجل السماح للمعارضة بالمشاركة بشكل أكثر جدوى في حكم  ،تم إنشاء لجنة الإصلاح الدستوريو 
بتشكيل أربع لجان قطاعية لضمان بقاء الحكومة شفافة وخاضعة للمساءلة. اللجان القطاعية  تأوص ،البلاد

 الأربع هي:
 

 اللجنة البرلمانية القطاعية للموارد الطبيعية• 
 ةاللجنة البرلمانية القطاعية للخدمات الاقتصادي• 
 اللجنة البرلمانية القطاعية للعلاقات الخارجية• 
 اللجنة البرلمانية القطاعية للخدمات الاجتماعية• 

 

 عن اللجان القطاعية معلومات أساسية
 

 ،ن الجمعية الوطنية ستكون أكثر تداولاً وقوة ويقظة وتشاركيةبأ ،ولا تزال ،كانت فكرة إنشاء اللجان القطاعية
 .إشراقيةهو وظيفة  يدورها الرئيس غويانا،كحارس لشعب الجوهري  تؤدي دورها سوبالتالي 

 

 النظر فيالقدرة على  االلجان القطاعية مسؤولة عن التدقيق في جميع مجالات سياسة الحكومة وإدارتها. لديهو 
 ةكمو جميع السياسات والإدارة لكل قطاع لتحديد ما إذا كان تنفيذ سياسات الحكومة يتوافق مع مبدأ الح

 ويخدم مصلحة الأمة. ةالرشيد
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 أدوار اللجان القطاعية
 

 أداءهالا يتم دونها قد من الأساسية في وقت واحد والتي تسمح اللجان للجمعية بأداء العديد من الوظائف 
والنظر  الإشراف والتدقيق على أنشطة السلطة التنفيذيةو  مراجعة تفصيلية للتشريعات المقترحة . وتشملمطلقاً 

 1.وإجراء التحقيقات الخاصة قضايا السياسة والإبلاغ عنها في
 

 اللجان القطاعية وظائف
 

 تتمتع هذه اللجان القطاعية الأربع بصلاحية:
 

 ؛الفحص المحدد)أ( تحديد مجالات نشاط الحكومة للتدقيق أو 
 والمحاضرالوثائق  هابما في ،أو شفوية خطيةلقطاع بتقديم معلومات ا)ب( مطالبة الوزير المكلف بمسؤوليات 

 ؛أي مجال محدد لسياسة الحكومة وإدارتها بشأنالحكومية 
 ؛)ج( مراجعة التشريعات القائمة بشأن سياسة الحكومة وإدارتها في أي قطاع

من قانون الهيئات التشريعية )الأدلة( من قوانين  1:08للفصل  اً للإدلاء بشهادتهم وفق)د( استدعاء الأشخاص 
 غويانا؛

 ؛الحكومية والمحاضروالأوراق  الوثائق)هـ( التدقيق في 
 ؛على النحو المتفق عليه والترتيب من قبل اللجنة القطاعية غويانا)و( زيارة أي نشاط أو مشروع حكومي في 

الاستفادة من خدمات الخبراء والمتخصصين ومصادر المشورة الأخرى التي قد  ،اهامهأداء م معرض )ز( في
 ؛تحددها اللجان

 ؛)ح( وضع جدول زمني لتسيير عملهم
اتخاذه بشأن المسائل التي تدخل في  ينبغي)ط( تقديم توصيات إلى الجمعية بشأن التشريع أو أي إجراء آخر 

  ؛ااختصاصه
 2.إلى المجلس الوطنيعن أعمالها دورية  رفع تقارير)ي( 
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لتحقيق وتقديم تقرير عن أي جانب من جوانب سياسة اطلب من لجنة قطاعية تأن  ةالوطني للجمعية يحق
 3الحكومة أو إدارتها ضمن اختصاصاتها.

 

 ،بناءً على طلب اللجنة ،على الحكومة ينبغي ،لجنة قطاعيةقبل من تقديم تقرير من  اً في غضون ستين يومو 
 4إعداد رد شامل على ذلك التقرير.

 
 

تقدم اللجان القطاعية تقاريرها إلى الجمعية الوطنية من وقت لآخر ولكن يمكنها أيضاً تقديم تقرير عن التقدم و 
تقارير اللجان سرية إلى أن يتم عرضها على  تبقىالمحرز في عملها للسنة السابقة وبرنامج عملها للسنة التالية. 

 الجمعية الوطنية.
 

 مجالات تدقيق اللجان القطاعية
 

 (PSCNRاللجنة البرلمانية القطاعية للموارد الطبيعية )
 بعض مجالات التدقيق التي تقوم بها هذه اللجنة هي:

 الجيولوجيا والمناجم 
 الموارد المائية 
 نقل/شغل الأراضي/تملك 
  الجوية المائيةالأرصاد 
 الغابات 
 البيئة /الموارد الطبيعية 
 الحياة البرية 
 الأراضي استخدام 
 الطاقة الحرارية والمائية 
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 (PSCESاللجنة البرلمانية القطاعية للخدمات الاقتصادية )
 بعض مجالات التدقيق التي تقوم بها هذه اللجنة هي:

 الأشغال العامة 
 الاتصالات 
 المرافق العامة 
  الإقليميةالتنمية 
 ناسكالا 
 مصايد الأسماك( ،سكر ،الزراعة )أرز 
 الصرف الصحي والري 
 طرقال 
 الدفاع عن النهر والبحر 
 حماية المستهلك 
 التأمين الوطني 

 

 (PSCFRاللجنة البرلمانية القطاعية للعلاقات الخارجية )
 بعض مجالات التدقيق التي تقوم بها هذه اللجنة هي:

 التجارة الخارجية 
 الدولية المنظمات 
 الكاريبي مجموعة  
 ني/ البلدان الناميةتقالتعاون ال 
 المساعدات الخارجية 
 العلاقات الدبلوماسية 
 العلاقات متعددة الأطراف 
 شؤون مجلس الوزراء 
 منظمة المؤتمرات الإسلامية 
 الأمن القومي 
 الكومنولث 
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 (PSCSSاللجنة البرلمانية القطاعية للخدمات الاجتماعية )
 التدقيق التي تقوم بها هذه اللجنة هي:بعض مجالات 

 الثقافة 
 كتباتالم 
 رقابةال 
 شؤون الشباب 
 التعليم الابتدائي والثانوي والفني والعالي 
 الامتحانات المحلية والخارجية 
 برنامج التغذية المدرسية 
 خدمات الاطفال 
 خدمات التبني 
 المراقبة والرفاهية 
 الصحة والسلامة المهنية 
  الهنود )شؤون السكان الأصليين(الأمريكيين شؤون 
 .الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة والعيادات وما إلى ذلك 
 بنك الدم ،خدمات إعادة التأهيل 
 شؤون المستهلك 

 

وإصرار  ،واستقصاء بشكل منتظم ،ومراقبة ،استجواب يتمأن  ينبغي ،اللجنة قبل إشراف فعال من لتحقيق
 الوزراء والمسؤولين التنفيذيين الآخرين اللجنة بجميع المعلومات المطلوبة.يزود على أن  متواصل
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 وهيكلية اللجان القطاعية تشكيل
 

 عضوية اللجان القطاعية 
 

( يمثلون المعارضة. يحق للحكومة 3( يمثلون الحكومة وثلاثة )4أربعة ) ،( أعضاء7كل لجنة من سبعة )  تتشكل
 5.والمعارضة انتخاب عضو مناوب لكل لجنة قطاعية

 

 وتبادل وجهات النظر. للنقاشات اً مثالي اً جان جو للّ  التشكيليوفر 
 

 رئاسة اللجان القطاعية
 

لكل لجنة قطاعية رئيس ونائب رئيس منتخبان من بين أعضاء الحكومة والمعارضة على التوالي. يتناوب الرئيس 
 6( برئاسة المعارضة.2ين برئاسة الحكومة ولجنتين )ت( قطاعي2مع لجنتين ) ونائب الرئيس سنوياً 
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Introduction 

The results of the 1997 General and Regional elections in Guyana were disputed 

and created a great disturbance which caused the Caribbean Community 

(CARICOM) Leaders enjoined on the Leaders of the two main political parties in 

Guyana to find a solution to resolve the disturbance. The two Political Leaders 

agreed to a shared Governance System. To this end, the Leaders of the two main 

political parties at that time, Mrs. Janet Jagan of the People’s Progressive Party 

Civic (PPP/C) and Mr. Desmond Hoyte of the People’s National Congress (PNC), 

entered into two agreements: 

• the Herdmanston Accord on January 17, 1998; and 

• the St. Lucia Statement on July 2, 1998.  

 

The agreement and the statement were efforts to resolve the situation and to find a 

way to settle the socio-political problem in Guyana. Additionally, the Leaders 

embarked on a dialogue which paved the way for Constitutional Reform and 

enabling recommendations for the proper functioning of the National Assembly to 

be made.  

 

A Constitutional Reform Commission was established and, in order to allow the 

Opposition to participate more meaningfully in the governance of the country, 
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recommended the establishment of four Sectoral Committees to ensure that the 

Government is kept transparent and accountable. The four Sectoral Committees 

are:  

• Parliamentary Sectoral Committee on Natural Resources 

• Parliamentary Sectoral Committee on Economic Services 

• Parliamentary Sectoral Committee on Foreign Relations  

• Parliamentary Sectoral Committee on Social Services 

 

Background of the Sectoral Committees  

The idea of establishing the Sectoral Committees was, and still is, that the National 

Assembly would be more deliberative, forceful, vigilant and participatory, thus 

fulfilling its role as the watchdog of the people of Guyana; in essence, its principal 

role is one of an oversight function. 

 

The Sectoral Committees are responsible for scrutinizing all areas of Government 

policy and administration. They have the power to examine all policies and 

administration for each sector to determine whether the execution of Government 

policies is in consonance with the principle of good governance and in the best 

interest of the nation. 
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Roles of Sectoral Committees 

The Committees allow the Assembly to perform simultaneously numerous 

essential functions that otherwise might not be conducted at all. These include a 

detailed review of proposed legislation; oversight and scrutiny of the executive 

branch activities; examination of and reporting on policy issues; and conducting 

special investigations.1 

 

Functions of Sectoral Committees 

These four Sectoral Committees have the authority to: 

(a) determine areas of Government activity for scrutiny or specific examination; 

(b)    request the Minister assigned responsibilities for the sector to submit written 

or oral information, including government documents and records about any 

specific area of government policy and administration; 

(c)      review existing legislation on government policy and administration for any 

of the sector; 

(d)     summon persons to give evidence in accordance with the Legislative Bodies 

  (Evidence) Act Chapter 1:08 of the Laws of Guyana; 

(e)     scrutinize government documents, papers, and records; 

 
1 Jackie Sampson, Supporting Parliamentary Committees, August 2009. 
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(f)   visit any government activity or project in Guyana as agreed and arranged by   

     the Sectoral Committee; 

(g)  in the discharge of their mandate, utilize the services of experts, specialists 

and other sources of advice as the Committees may determine; 

(h)  establish a timetable for the conduct of their work; 

(i)  make recommendations to the Assembly on legislation or any other action to 

be taken on matters falling within their purview; and 

(j)  submit periodic reports to the National Assembly on their work.2 

 

The National Assembly may request a Sectoral Committee to enquire into and 

report on any aspect of the policy or administration of the Government within its 

terms of reference.3 

 

Within sixty days of the presentation of a report from a Sectoral Committee, the 

Government shall, upon the request of the Committee, table a comprehensive 

response thereto4 

 

 
2 Standing Order 86 (2) to (5) (2015) 
3 Standing Order 86 (6) (2015) 
4 Standing Order 86 (7) (2015) 
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Sectoral Committees report to the National Assembly from time to time but can 

also report on the progress of their work for the previous year and its work 

programme for the ensuing year. Reports of the Committees remain confidential 

until they are presented to the National Assembly. 

 

Areas of Scrutiny of Sectoral Committees 

The Parliamentary Sectoral Committee on Natural Resources (PSCNR)  

Some of the areas of scrutiny of this Committee are: 

 Geology and mines 

 Water resources 

 Acquisition/transferral/occupation of lands 

 Hydrometeorology 

 Forestry 

 Natural resources/environment 

 Wildlife  

 Land use 

 Thermal & hydro power 

The Parliamentary Sectoral Committee on Economic Services (PSCES) 

Some of the areas of scrutiny of this Committee are: 

 Public works 
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 Communications 

 Public utilities 

 Regional development 

 Housing 

 Agriculture (rice, sugar, fisheries) 

 Drainage & irrigation 

 Roads 

 River and sea defence  

 Consumer protection 

 National insurance  

The Parliamentary Sectoral Committee on Foreign Relations (PSCFR) 

Some of the areas of scrutiny of this Committee are: 

 Foreign trade 

 International organisations 

 CARICOM 

 Technical cooperation/developing countries 

 Foreign aid 

 Diplomatic relations 

 Multilateral relations 

 Cabinet matters 
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 Organisation of Islamic Conferences 

 National security  

 The Commonwealth 

Parliamentary Sectoral Committee on Social Services (PSCSS)  

Some of the areas of scrutiny of this Committee are: 

 Culture 

 Libraries 

 Censorship 

 Youth affairs 

 Primary, Secondary, Technical, and Higher Education 

 Examinations local and overseas 

 School Feeding Programme 

 Children Services 

 Adoption Services  

 Probation and Welfare 

 Occupational Health and Safety 

 Amerindian Affairs (Indigenous People’s Affairs) 

 Health Services, primary health care, public hospitals, clinics, etc. 

 Rehabilitation Services, Blood Bank 

 Consumer Affairs 
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To have effective committee oversight, there must be regular questioning, 

monitoring, probing, and always insisting that Ministers and other executive 

officials provide the committee with all requested information. 

 

Composition and Structure of the Sectoral Committees 

Membership of Sectoral Committees 

Each Committee consists of seven (7) Members, four (4) representing the 

Government and three (3) representing the Opposition. The Government and 

Opposition are entitled to elect one alternate Member for each Sectoral 

Committee.5  

The composition provides the Committees with an ideal atmosphere for 

discussions and the exchange of views. 

 

 
5 Standing order 86 (2) (2015) 
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Chairmanship of Sectoral Committees 

Each Sectoral Committee has a Chairperson and a Vice Chairperson elected from 

among the Members of the Government and the Opposition, respectively.  The 

Chairperson and Vice Chairperson alternate annually with two (2) Sectoral 

Committees chaired by the Government and two (2) chaired by the Opposition.6 

 

 

 

 
6 Standing Order 86 (3) (2015) 
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